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المحکمة الاتحادیة العلیا تقضي بعدم دستوریة نص  تعدیل قانون مؤسسة الشهداء

 

نخیل نیوز| متابعة

قضت المحکمة الاتحادیة العلیا، الیوم الأربعاء، بعدم دستوریة نص وارد  قانون التعدیل الأول لقانون مؤسسة الشهداء

رقم (2) لسنة 2016.

وذکر بیان صادر عن المحکمة، أن “المحکمة الاتحادیة العلیا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهیم حسین، وبحضور

القضاة الأعضاء کافة”.

وأضاف البیان أن،المحکمة نظرت  دعوى أقامها وزیر الداخلیة إضافةً لوظیفته ضد رئیس مجلس النواب إضافةً

لوظیفته.

وأشار إلی أن،المدعي طلب الحکم بعدم دستوریة المادة (20/أ) من القانون رقم (23 لسنة 2024) (قانون التعدیل الأول

لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016)، التي نصت : (تلتزم وزارتا الدفاع والداخلیة وهیأة الحشد الشعبي وجهاز

 إلی الملاك المدني مکافحة الإرهاب بتحویل المراتب من ذوي الشهداء الراغبین من حملة شهادة البکالوریوس فأ

نفس الوزارة أو الهیأة أو الجهاز، ویسري هذا البند  ذوي الشهداء المشمولین بقانون تعویض المتضررین جراء العملیات

الحربیة والأخطاء العسکریة والعملیات الإرهابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل).

وأوضح البیان أن،المحکمة الاتحادیة العلیا قضت  حکمها الصادر بالعدد (166/اتحادیة/2025) بعدم دستوریة النص

المذکور، لکونه یتعارض مع مبدأي المساواة وتکافؤ الفرص المنصوص علیهما  المادتین (14) و(16) من دستور جمهوریة
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العراق لسنة 2005.


